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265108 ‐ شراء مسن من البنك مع النص عل أن المبلغ المتبق قرض بفائدة

السؤال

ف الجزائر لدينا صيغة سنية تسم البيع بالإيجار ف ظل اتفاقية بين كناب بنك ووزارة السن حيث تمنح الأخيرة للبنك

العقار الأرض للبناء عليه و يتول البنك بناء العمارات ثم يقوم ببيع الشقق للمشترين مع العلم أن الشقق ه ملك للبنك

ويخيرهم بين نوعين من طرق الشراء وهدا بعد تسديد 25 بالمائة من قيمة السن حيث الطريقة الأول تسديد قيمة المبلغ

المتبق حالا وتنتقل الملية للمشتري أو الطريقة الثانية لمن لا يستطيع التسديد حالا بشرائها بالتقسيط عل مدار 25 سنة

تب أن البنك يقرضك المبلغ المتبقصيغة العقد حيث ي لة فبإضافة نسبة ربحية سنوية تقدر ب 5 بالمائة حيث المش

ويطبق عليك الفوائد السنوية كما أسلفت ب5 بالمائة وترد الإجمال ولن أنت لن تأخذ المبلغ الذي أقرضك ف العقد إطلاقا

وإنما هو صيغة ضمان للبنك فقط بأنك ستسدد المبلغ عل مدار 25 سنة مع الفوائد نظير انتظاره 25 سنة أي عل شل

اعتراف بدين مع العلم أن الشقق ه ملك للبنك وبناها بأمواله الخاصة وله التصرف فيها كيفما يشاء ولا يمن للدولة التدخل

ف البنك حيث هو تابع للدولة لن لديه استقلالية وأنا شاب عمري 30 سنة ولا يمنن التسديد حالا ولدينا أزمة سن وقد

تطول مدة الانتظار ولا يمنن الزواج مع انتشار الفتن والمغريات كما أنن لا يمنن الراء لأن أسعار الراء مرتفعة فهل

الطريقة الثانية ربوية رغم أن السنات ه ملك للبنك سيبيعها بالتقسيط مع إضافة مبلغ ربح لن المشل ف صياغة العقد

وجزاكم اله خيرا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ون الأقساط المتبقية دينا علمن بيعها بالثمن الحال، وت ا للبنك، فيجوز أن يبيعها بالتقسيط، بأعلإذا كانت الشقق مل

المشتري، لنها ليست قرضا، بل ه من ثمن المبيع، والدين أعم من القرض، والبيع بالتقسيط جائز، ولو كان بثمن أعل من

الحال .

وأما القرض مع اشتراط الزيادة فربا.

والذي يظهر أنه لو تم البيع للمشتري، ودخلت الشقة ف مله، فهذا بيع صحيح، ولا يضر تسمية ما بق عليه قرضا، فهو خطأ

ف التسمية .

لن المشلة الحقيقية هنا : إنما ه ف النص عل الزيادة ، مفصولة عن أصل الثمن ، بالصورة المذكورة ف العقد ،

مفصولة عن أصل الثمن ، ومعلقة عل الأجل .
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: قرار المجمع الفقه وقد جاء ف

"لا يجوز شرعا ف بيع الأجل التنصيص ف العقد عل فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء

اتفق المتعاقدان عل نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة اهـ ."

"مجلة مجمع الفقه" (6/1762) .

وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم (26817) .

. (234-232) ام بيع التقسيط" ، سليمان التركوينظر أيضا : "أح

لن إن كان الأمر عل ما ذكرت من اشتداد الحاجة إل مثل هذه المساكن ، وعدم القدرة عل صورة أفضل من ذلك : فالذي

يظهر أنه لا حرج عليك ف الشراء من البنك ، حت وإن كانت صيغة عقده عل ما ذكرت ، ما دام السلعة مملوكة للبنك ، وهو

إنما يبيعها عليك بالتقسيط ، بثمن معلوم ، وإن أخطأ ف طريقة حساب الزيادة عل ثمن الحال ، أو التنصيص عليها ف العقد

، ويون الخطأ ، أو الإثم إنما هو عل من ألزم المشتري بهذه الصيغة للعقد .

ولن يراع هنا أمور أيضا :

الأول: أن يون إجمال الثمن الذي تشتري به هذه الشقة بالتقسيط معلوما لك عند الشراء ؛ لأن هذا من شروط صحة البيع ،

أي بيع : أن يون الثمن معلوما للمتبايعين عند العقد .

وينظر جواب السؤال رقم (202559) .

الثان: أن يون الثمن باتا ، فلا يتغير المبلغ المتبق منه ، بتغير سعر الفائدة السنوية ، أو غير ذلك من الأسباب ، ولا ينص

العقد عل غرامة ف حال التأخر ف سداد الأقساط، فإن هذه الغرامة ربا صريح، ولا يجوز التوقيع عليها أو التزامها.

دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه: " ثالثا ً: إذا تأخر المشتري المدين ف رقم: 133(7/14) ف قرار المجمع الفقه جاء ف

دفع الأقساط عن الموعد المحدد: فلا يجوز إلزامه أي زيادة عل الدين بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم "

. انته

وينظر : الموضع السابق من كتاب " أحام بيع التقسيط" .

الثالث : وجوب انتقال الملية إل المشتري بمجرد شراء الشقة، لأن هذا أثر البيع الصحيح. ولا يصح احتفاظ البائع بالملية،

وإنما له منع المشتري من بيع الشقة حت سداد الأقساط.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/26817
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/202559
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جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام بشأن البيع بالتقسيط: " لا حق للبائع ف الاحتفاظ بملية المبيع بعد البيع، ولن يجوز

للبائع أن يشترط عل المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه ف استيفاء الأقساط المؤجلة " انته من مجلة المجمع (ع 6 ج

1 ص 193).

وجاء ف المعايير الشرعية ص 116: " لا يجوز اشتراط عدم انتقال ملية السلعة إل العميل إلا بعد سداد الثمن؛ ولن يجوز

إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض ضمان سداد الثمن ... وعل المؤسسة [البائع] إعطاء المشتري (سند

.ية" انتهالمل ضد) لإثبات حقه ف

وجاء فيها ص 127: " مستند منع اشتراط عدم انتقال الملية: أن هذا الشرط يناف مقتض عقد البيع وهو انتقال الملية.

ومستند جواز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل لغرض ضمان سداد الثمن : أن ذلك لا يمنع شرعا من انتقال الملية

.للمشتري" انته

وبق إشال يتعلق بقولك: " لدينا صيغة سنية تسم البيع بالايجار" فالإيجار المنتته بالتمليك يختلف عن البيع بالتقسيط،

ويبق العقار ملا للبنك مدة الإجارة، ثم يتمله المشتري إما بعقد بيع، أو بعقد هبة، أو بهبة معلقة عل السداد، كما سبق بيانه

ف أجوبة عدة .

وانظر منها: جواب السؤال رقم (97625)  وبينا فيه ما يشترط لصحة هذا العقد.

فينبغ أن تتحقق من صيغة العقد.

وسواء كانت الصورة من بيع التقسيط، أو من الإجارة المنتهية بالتمليك، فليس ف المسألة قرض.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/97625

